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 - ١
افتتحت الجلسة في الساعة ١٥/٠٥. 

البند ١٥٤ من جدول الأعمـال: التطويـر التدريجـي لمبـادئ 
وقواعد القانون الدولي المتصلـة بالنظـام الاقتصـادي الـدولي 

الجديد 

ـــا): قــالت، مســتعرضة  السـيدة ألفـاريز نونيـيز (كوب - ١
تـاريخ هـذا البنـد مـن بنـود جـدول الأعمـال، إن وفدهـا كــان 
ـــود الــتي اشــتركت في تقــديم قــرار الجمعيــة العامــة  أحـد الوف
٥٢/٤٦. وذكرت أن الجمعية العامة سـلمت في ذلـك القـرار 
بوجـوب تحليـل أثـر الوضـع الاقتصـادي العـالمي علـــى البلــدان 
ـــامل لهــذا الغــرض منبثــق عــن  الناميـة وقـررت إنشـاء فريـق ع
اللجنـة السادسـة. وأضـافت أن وفدهـا مــا زال مقتنعــا بأهميــة 

هذا البند ويؤيد الإبقاء عليه على جدول أعمال اللجنة. 

وذكـرت أن النظـام الاقتصـادي الـدولي الراهـن يتمــيز  - ٢
بالقسوة والظلم وبأنه نظـام لا يمكـن الاسـتمرار فيـه ويتطلـب 
القيـام بعمـل فـوري مـن جـانب الأمـم المتحـدة. وأضـــافت أن 
الحاجــة إلى نظــام اقتصــادي دولي يســــتند إلى معايـــير عادلـــة 
ومنطقية هو تحد تتعين مواجهتـه إذا أريـد للمنظمـة أن تنـهض 

بالتزاماا في الألفية الجديدة. 

ــــات ســـلموا في  وقــالت إن رؤســاء الــدول والحكوم - ٣
إعلان الألفية بأن المهمة الأساسـية الـتي تواجهـهم هـي تحويـل 
العولمــة إلى قــوة إيجابيــة لصــالح جميــع شــعوب العــالم بحيــــث 
يتقاسـم الجميـع فوائدهـا وتكاليفــها علــى أســاس مــن العــدل 
والإنصاف. وأضافت أن ذلـك يقتضـي وجـود نظـام للتجـارة 
والتمويل متعدد الأطراف ويتميز بالانفتاح والشفافية ويستند 

إلى قواعد يمكن التنبؤ ا ولا تقوم على التمييز. 

وذكـرت أن حركـة بلـدان عـدم الانحيـاز أكـدت مــن  - ٤
جديــد في اجتماعــها الــوزاري الــذي عقــــد في قرطاجنـــة في 

ـــت  نيســان/أبريــل ضــرورة إقامــة هــذا النظــام، وكذلــك فعل
مجموعة الـ ٧٧ في هافانا في الشهر نفسه. 

وقـالت إن التنميـة هـي خــير إســهام في الســلام، وأن  - ٥
الأســباب الــتي تكمــــن وراء المنازعـــات الحاليـــة هـــي الفقـــر 
ـــير  والتخلــف في الأغلبيــة الســاحقة مــن البلــدان والتوزيــع غ
المتكافئ للثروة والمعرفـة في أنحـاء العـالم. وأضـافت أنـه يكفـي 
الإشـارة إلى أن ٨٠ في المائـة مـن سـكان العـالم البـالغ عددهــم 

٦ بلايين نسمة هم من الفقراء. 

وقـالت إنـه يمكـن إعـادة تنشـــيط أعمــال اللجنــة مــن  - ٦
خـلال النظـر مسـتقبلا في هـذا البنـد. وأضـافت أنـه مـن المفيــد 
ـــدول الأعضــاء وإلى المنظمــات الدوليــة  جـدا أن يطلـب إلى ال
المختصـة، بمـا فيـها الأمـم المتحــدة واللجــان الإقليميــة، تقــديم 
ـــد ومطالبــة الأمــين العــام  اقتراحـات وتعليقـات علـى هـذا البن

بإعداد تقرير يلخص هذه الاقتراحات. 

السيد سو واي (الصـين): قـال إنـه في الوقـت الـذي  - ٧
أتاح فيه الاتجـاه الحـالي نحـو عولمـة الاقتصـاد اسـتنادا إلى العلـم 
والتكنولوجيــا فرصــا جديــــدة للتنميـــة الاقتصاديـــة في جميـــع 
البلـــدان، فـــإن هنـــاك حاجـــة إلى تغيـــير جـــذري في النظــــام 
الاقتصادي الدولي الذي يتميز بالظلم واللاعقلانية. وذكـر أن 
ـــق بعــد  التقـدم العلمـي والتكنولوجـي وعولمـة الاقتصـاد لم تحق
فائدا لجميع بلدان العالم. فكثير مـن البلـدان الناميـة قـد وقـع 
ـــل الــذي  في مصيـدة الفقـر المـتزايد دائمـا وعـبء الديـون الثقي
يعـوق بشـكل قـاس جـهودها الإنمائيـة. وقــال إن الفجـــــــــــوة 
بين بلدان الشمال وبلـدان الجنـوب وبـين الأغنيـاء والفقــــــراء 
ـــة في الاتســاع. فبينمــا يبلــغ نصيــب البلــدان  مـا زالـت ماضي
المتقدمة النمو ٨٦ في المائة مـن النـاتج العـالمي الإجمـالي و ٨٢ 
في المائة من أسـواق التصديـر فـإن نصيـب البلـدان الناميـة الـتي 
يمثل سكاا الأغلبية الساحقة من سكان العالم، هو مجـرد ١٤ 
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في المائة و ١٨ في المائة على التـوالي. وأضـاف أن هنـاك ١,٣ 
مليــون شخـــــــص في العــالم يعيشــــون في ظـــــروف الفقـــــــر 
المدقع، ولا سيما في البلدان النامية. وبدون تغيير جوهري لـن 
يقتصـر الأمـر علـــــــى عجـــز البلــدان الناميـــــــة عــن ملاحقــة 
تطور الاقتصاد العـالمي بـل إن البلـدان الناميـة نفسـها سـتكون 
عــاجزة عــن عــــزل نفســـها عمـــا يـــترتب علـــى ذلـــك مـــن 

اضطرابات. 

وذكر أن وفده يعتقد، أولا، أن نظـر اللجنـة في البنـد  - ٨
ينبغــي أن يعكــس الاهتمامــات المشــــتركة لشـــعوب العـــالم. 
وثانيـا، ينبغـي أن تلـتزم اللجنـة بمقـاصد ومبـادئ ميثـاق الأمــم 
المتحـدة وسـائر معايـير العلاقـات الدوليـة المعـترف ـــا عالميــا. 
وثالثا، ينبغي احـترام الحـق المسـتقل للبلـدان في اختيـار نظمـها 
الاجتماعية وطرق التنمية فيها. ورابعا، ينبغي أن ينتـهي بحـث 
البند إلى إعادة صياغة النظام القانوني الدولي ومبـادئ القـانون 
الدولي لجعلها متمشية مع المتطلبات السابقة. وخامسا، ينبغي 
للجنة أن تشجع المشاركة الواسعة مـن جـانب البلـدان الناميـة 
في مداولاا على قدم المساواة. وذكر أن وفده يؤيد الاقـتراح 
الكوبي الذي يدعو إلى مطالبـة الأمـين العـام بتقـديم معلومـات 

عن خلفية هذا البند. 
البنـــد ١٦٥ مـــن جـــدول الأعمـــال: اســـــتعراض النظــــام 

الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة 

السـيدة بـيرنيت (المملكـــة المتحــدة): قــالت إنــه قــد  - ٩
جــرت مشــاورات مفيــدة وموضوعيــة بشــأن هــذا البنــــد في 
الـدورة السـابقة للجمعيـة العامـة. وذكـر أن اللجنـة نظــرت في 
عـدد مـن الاقتراحـــات المقدمــة مــن وفدهــا والمتصلــة بطبيعــة 
المحكمـة وعمـا إذا كـان ينبغـــي اعتبارهــا محكمــة، ومؤهــلات 
ــة  أعضائـها، وشـروط خدمتـهم، ومختلـف الاسـتكمالات التقني

لنظامها الأساسي. 

وقـالت إن وفدهـا قـام في الجلسـة الحاليـة، اســتنادا إلى  - ١٠
هـذه المناقشـات، بتعميـم نسـخة منقحـة مـــن مشــروع القــرار 
A/C.6/54/L.13/Rev.1 تم إعدادهـــا بالاشـــتراك مـــــع وفــــديْ 

آيرلندا وفرنسا. وذكرت أن مقدمي المشروع اتفقـوا علـى أن 
تكون التعديلات ذات طبيعة تقنية وعلــى أن يمضـي العمـل في 
اللجنة بتوافق الآراء. وأضافت أن الاقتراحات التي ظـهر منـها 
أـا قـد لا تحصـل علـى توافـق الآراء الضـروري تم اسـتبعادها. 
وعلى ذلك لم يضع مقدمـو المشـروع مؤهـلات محـددة لتعيـين 
أعضــاء المحكمــة؛ وأشــير فقــط إلى ضــرورة أن تتوافــر فيــــهم 
ــــك بقـــي اـــال مفتوحـــا  المؤهــلات والخــبرة اللازمــة. وبذل
لإمكانيـة عـدم اســـتبعاد المعينــين الذيــن ليســت لديــهم خــبرة 
قانونيـة ولكنـهم يملكـون خـبرة واسـعة داخــل منظومــة الأمــم 

المتحدة من عضوية المحكمة. 
وقالت إنه تم أثناء إعداد النص توجيـه عنايـة مقدمـي  - ١١
المشروع إلى تقرير لوحدة التفتيش المشتركة عـن إقامـة العـدل 
في الأمــم المتحــدة (A/55/57). وذكــرت أن التقريــر تضمـــن 
أيضا تعليقات مختلفة على أعمال المحكمـة، كمـا وجـه الانتبـاه 
إلى عدد من المسائل الـتي تؤثـر علـى المحكمـة ولكـن كـان مـن 
غـير الممكـن بحثـها بمعـزل عـن هيئـات الأمـم المتحـدة الأخــرى 
مثـل إمكانيـة النـــص علــى حقــوق الاســتئناف. وأضــافت أن 
مقدمي المشروع لا يعتقدون أن البحــث المفصـل الـذي ينبغـي 
أن تتناول به هذه المسائل يحول دون اعتمـاد مشـروع القـرار، 
ولكنهم يقترحون إدماج البند في جدول أعمال اللجنـة للنظـر 
فيه في تاريخ لاحق، وربما خلال الدورة السابعة والخمسين. 

وأعـرب مقدمـو المشـروع عـــن أملــهم في أن يعتمــد  - ١٢
مشروع القرار بتوافق الآراء. 

الســيد ألابــــرون (فرنســـا): قـــال إن المحكمـــة قـــد  - ١٣
أصبحت جهة اختصــاص كاملـة الأهليـة تأخـــــــذ في الاعتبـار 
ما أسهمت به النظم القانونية المختلفة. وذكر أن ما قامت بـه 
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ــــا الثانيـــة والخمســـين مـــن توســـيع  الجمعيــة العامــة في دور
اختصـاص المحكمـة يشـهد علـــى مــدى الثقــة الــتي تتمتــع ــا 
المحكمة بين الدول الأعضاء وموظفي الأمانة العامـة. وأضـاف 
أنه ينبغي الآن تحسين عمل المحكمة عـن طريـق تعزيـز وضعـها 
ــــال إن مشـــروع القـــرار  داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة. وق
الساعي إلى ذلك والمقدم مـن وفـود آيرلنـدا وفرنسـا والمملكـة 
ـــت في الــدورة الســابقة  المتحـدة يعكـس الملاحظـات الـتي أبدي
للجنـة بشـان الاقـتراح الأصلـي المقـدم مـن هـذه الوفـود والـــتي 
تعدل إلى حد ما نطــاق الاقـتراح الأصلـي. وذكـر أن التمديـد 
المقترح لمدة خدمة أعضاء المحكمة من ثلاث إلى أربع سـنوات 
يسـتهدف تمكـين الأعضـاء مـن الاسـتفادة الكاملـة مـن الخـــبرة 
الـتي يكتســـبوا في بدايــة مــدة خدمتــهم. وقــال إن المــادة ٨ 
ـــوي علــى  الجديـدة المقترحـة سـوف تتنـاول الحـالات الـتي تنط
مسائل قانونية صعبة بالسماح لأعضـاء المحكمـة الثلاثـة الذيـن 
ينظـرون في مثـل هــذه القضايــا بإحالتــها إلى المحكمــة بكــامل 
هيئتها. وذكر أن مقدمي المشـروع يريـدون اسـتعراض النظـام 
الأساسـي للمحكمـة في الـدورة السـابعة والخمســـين للجمعيــة 

العامة. 
السـيد فومبـا (مـالي): قـال إن وفـده لا اعـــتراض لــه  - ١٤
علــى اقــتراح مقدمــي المشــروع بزيــادة مــدة خدمــة أعضـــاء 
المحكمـة مـــن ثــلاث إلى أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد لفــترة 

واحدة.  
وذكـر أن المـــادة ٨ الجديــدة المقترحــة تعتــبر تحســينا  - ١٥
للفقرة ١ من المادة ٣ الحاليـة مـن النظـام الأساسـي الـتي تنـص 
علـى ألا يجلـس للنظـر في أيـة قضيـــــــــــة ســوى ثلاثــــــــة مــن 
أعضاء المحكمة. وأضـاف أن ذلـك يمثـل تنظيمـا أفضـل للعمـل 
وتأمينا أكبر لقرارات المحكمـة. وقـال إن وفـده لا اعـتراض لـه 
علـى الموضـوع ولكنـه يعتقـد أن مـن الممكـــن تحســين صياغــة 

النص. 

ــــده قـــد  الســيد كــانو(ســيراليون): أشــار إلى أن وف - ١٦
أعـرب عـن قلقـه للتعديـلات المدخلـــة علــى النظــام الأساســي 
للمحكمة كما اقترحته أصلا المملكـة المتحـدة. وذكـر أن مـن 
رأي وفـده أن المحكمـة هـي هيئـــة شــبه قضائيــة ولا ينبغــي أن 
تضفى عليها كل مظاهر المحكمة العادية. علـى أنـه أضـاف أن 
بوسـعه تـأييد الصيغـة الجديـدة للقـــرار الــتي اقترحتــها المملكــة 

المتحدة. 
السيد غوبتا (الهند): قال إن المحكمة جـزء ضـروري  - ١٧
وله قيمته من منظومة الأمم المتحـدة. وأضـاف أنـه لمـا كـانت 
المنازعــات الــتي تكــون الأمــم المتحــدة طرفــا فيــها لا يمكــــن 
عرضها على محكمة وطنية بدون أن ينال ذلـك مـن اسـتقلالها 
وحصانتها فإن خيار اللجوء إلى المحكمـة الإداريـة يكفـل عـدم 
حرمان أعضائها مـن الضمانـات القضائيـة الـتي تمنحـها معظـم 
النظم القانونية الوطنية لموظفيها المدنيين. وأضـاف أن المحكمـة 
الإدارية قد أصدرت أكثر من ٩٠٠ حكم منـذ عـام ١٩٤٩، 
ـــدد  وأـا حظيـت بثقـة الموظفـين والإدارة كمـا يتضـح مـن الع
ـــها  المـتزايد مـن القضايـا الـتي تعـرض عليـها ومـن قبـول أحكام
وتنفيذها. وأضاف أن مـن الواضـح أن الـدول الأعضـاء أيضـا 
تثق في المحكمة حيث قررت في قـرار الجمعيـة العامـة ٥٤/٥٠ 
ــتي  حـذف النـص الـوارد في المـادة ١١ مـن قانوـا الأساسـي ال
تنص على إمكانية أن يطلب من محكمة العـدل الدوليـة فتـوى 
بشأن صحة أحكام المحكمة الإدارية. وعلاوة علـى ذلـك فـإن 
ــــة  محكمــة العــدل الدوليــة نفســها قــررت أن المحكمــة الإداري

مختصة بالنظر في أية طعون مقدمة من موظفيها. 
ورحـب بـالاقتراح المقـدم مـن وفـود آيرلنـدا وفرنســا  - ١٨
والمملكة المتحدة لتعزيـز المركـز القضـائي للمحكمـة الإداريـة. 
وذكر أن المحكمة الإدارية يتـم اللجـوء إليـها علـى نحـو مـتزايد 
للنظـر في مســـائل قانونيــة معقــدة وأن مــن المناســب لهــذا أن 
يمتلك أعضاؤها المؤهلات والخبرة اللازمة. وأضاف أن زيـادة 
ـــا، إلى أربــع  فـترة الخدمـة مـن ثـلاث سـنوات، كمـا هـي حالي
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سنوات يتيح للأعضاء أن يصبحوا أكثر إلفا بعمل المحكمـة في 
الوقت الذي يتيـح فيـه قـدرا أكـبر مـن الاسـتمرارية. وأضـاف 
أن سـلطان المحكمـة الإداريـة تعـززه المـادة ٨ الجديـدة المقترحــة 
التي تسمح بإحالـة القضايـا الـتي تنطـوي علـى مسـائل قانونيـة 

هامة إلى المحكمة بكامل هيئتها. 
ـــيز (كوبــا): قــالت إن الحجــم  السيـدة ألفـاريز نوني - ١٩
المتزايد للأعمال التي تتناولها المحكمة هو نتيجة منطقيـة لتعقيـد 
المهام التي يتعين الآن علـى موظفـي الأمـم المتحـدة القيـام ـا. 
وذكـرت أن اسـتعراض النظـام الأساسـي للمحكمـة هـو جــزء 
من عملية الإصلاح التي تتم داخـل المنظمـة. وأضـافت أن أيـة 
ــــات  تعديـــلات للنظـــام الأساســـي ينبغـــي أن تقـــوي الضمان
المؤسسية وأن تكفل نظاما مـن التعويضـات يتمـيز بالإنصـاف 
والكفاءة والسرعة. وقالت إن مشروع القـرار المعـروض علـى 
اللجنة قد صيغ صياغة محايدة ويعتبر تحسـينا للمشـروع الـذي 
قــدم في الــدورة الســابقة. وذكــــرت أن التوصيـــات المتعلقـــة 
بـالمؤهلات المطلوبـة في أعضـاء المحكمـة هـي توصيـات مقبولـــة 
وتتفق في الواقع مع التوصية ٣ (ب) مـن تقريـر لجنـة التفتيـش 
A). علـى  المشتركة عن إقامة العدل في الأمم المتحدة (55/57/
أـا أضـافت أن وفدهـا يصـــر علــى أن يتــم انتخــاب أعضــاء 

المحكمة وفقا لمبدأ التوزيع الجغرافي. 
وذكـرت أن اســـتعراض النظــام الأساســي ينبغــي أن  - ٢٠
يكون عمليــة تدريجيـة. وقـالت إنـه ينبغـي للـدول الأعضـاء أن 
ـــة ٣ (أ) مــن تقريــر لجنــة التفتيــش  تنظـر بـالتفصيل في التوصي
المشـتركة، الـتي تقـترح تعديـل المـادة ٩ مـن النظـــام الأساســي 
ـــى ســلطة المحكمــة.  بحيـث تسـتبعد القيـود المفروضـة حاليـا عل
وأضــافت أن التوصيــة ٣ (ج) ينبغــي أن تنظــر فيــها اللجنــــة 
الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية واللجنة الخامسة لأـا لا 

تدخل في اختصاص اللجنة السادسة. 

السـيد عبيـد (الجمهوريـة العربيـة السـورية): رحـــب  - ٢١
بالفرصــة الــتي أتيحــت لمناقشــة تعديــلات النظــام الأساســــي 
ــــترحت في الـــدورة  للمحكمــة. وقــال إن التعديــلات الــتي اق
السـابقة قـد نوقشـت خـلال المشـاورات غـير الرسميـة وتســاءل 
عمـا إذا كـــانت هنــاك فرصــة مماثلــة خــلال الــدورة الحاليــة. 
ــة  وأشـار إلى أن مبـدأ التوزيـع الجغـرافي العـادل لعضويـة المحكم
قـد سـبق أن قبلتـه جميـع الوفـود. وأضـاف أن مـن المســتصوب 
أيضـا عنـد مناقشـة الزيـادة المقترحـة في عـدد القضـــاة، ضمــان 
تمثيل جميع النظم القانونيـة الموجـودة في العـالم ومـن ثمـة زيـادة 

تفهم المسائل القانونية التي تثار في المحكمة. 
السيد إكيديدي (نيجيريا): أشار إلى أنه في المناقشـة  - ٢٢
المتعلقــة باســتعراض النظــام الأساســي للمحكمــة في الــــدورة 
السابقة أعرب وفده عن قلقه لمحاولـة إدخـال تغيـيرات جذريـة 
على هيكل المحكمة وتغيير طابعها شبه القضـائي بتحويلـها إلى 
محكمة بكل معنى الكلمة. وذكر أن وفـده ليـس مسـتعدا لمثـل 
هـذه الخطـوة وأن الدافـع وراءهـا ليـس واضحـــا. وأضــاف أن 
من حسن الحظ أن هذه الشواغل تنعكـس في مشـروع القـرار 
الجديد الذي يسره أن يؤيده. على أنه ذكر أنه يتفق مـع ممثـل 
كوبا في ضرورة تطبيق مبدأ التوزيـع الجغـرافي العـادل بالنسـبة 

لعضوية المحكمة حتى تعكس وجهات نظر البلدان النامية. 
السيد لافال – فالدي (غواتيمالا): قال إنه يرى أن  - ٢٣
الاقـتراح الجديـد اقـتراح مقبـول ولكنـه يقـترح أن تـدرج بعــد 
كلمة �حكمه� في المادة ٨ الجديدة عبارة �ولكن ليس قبـل 
تقـديم آخـر مذكـرة مكتوبـة�. وذكـر أن المحكمـة لا تســتطيع 
تقرير أن القضية تستحق أن ينظر فيها عدد أكـبر مـن القضـاة 
إلا بعد انتهاء مراحل تقـديم المذكـرات المكتوبـة. وأضـاف أن 
الجملـة الأخــيرة مــن المــادة ٨ ينبغــي تعديلــها ليصبــح نصــها 
ـــــة أو  �علـــى أن يكـــون النصـــاب الـــلازم لاجتمـــاع المحكم
لانعقادها بكامل هيئتها هو خمسة أعضاء�. وأخيرا، وضمانـا 
لاســتمرار القضــاة الثلاثــة الذيــن كــانوا ينظــــرون أصــــلا في 
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القضية حتى الانتهاء منها، فهو يقـترح أن تضـاف بعـد عبـارة 
ـــى  �خمسـة أعضـاء� عبـارة أخـرى تفيـد مـا معنـاه �منـهم عل
قدر الإمكان أعضاء هيئة المحكمـة الـتي كـانت تنظـر أصـلا في 

القضية�. 
الرئيــس: قــال، مختتمــا المناقشــة، إن وفــــد المملكـــة  - ٢٤
المتحدة على استعداد لتنسـيق الأعمـال المقبلـة بشـأن مشـروع 
القرار. وأضاف أنه يمكن إجراء مشاورات غير رسميـة إذا لـزم 

الأمر على نحو ما طلبه ممثل الجمهورية العربية السورية. 
البنـد ١٦٣ مـن جـــدول الأعمــال: تقريــر اللجنــة الخاصــة 
المعنيــــــة بميثاق الأمـــم المتحدة وبتعزيز دور المنظمـة (تـابع) 

 (A/C.6/55/L.3 ؛Add.1 و A/55/293)
السـيد بـانفكين (الاتحـاد الروسـي): عـرض مشــروع  - ٢٥
ـــــا  القـــرار المقـــدم مـــن الاتحـــاد الروســـي وأوكرانيـــا وبلغاري
(A/C.6/55/L.3) فقال إن أثر الجزاءات على البلدان الثالثة قـد 
نوقش في الجلسات التي عقدـا اللجنـة في الفـترة مـن ١١ إلى 
١٣ تشرين الأول/أكتوبر وفي الـدورة الأخـيرة للجنـة الخاصـة 
المعنيـة بميثـاق الأمـم المتحـدة وبتعزيـز دور المنظمـة. وذكـر أنــه 
حـدث مؤخـرا عـدد مـن التطـورات بالنسـبة لمسـألة الجـــزاءات 
ولكنها لا تقلل من أهمية ما سبق القيـام بـه مـن أعمـال بشـأن 
هذا الموضوع. وأضـاف أن مشـروع القـرار الحـالي يسـتند إلى 
قـرار الجمعيـة العامـــة ١٠٧/٥٤ الــذي اعتمــد بتوافــق الآراء. 
وذكر أنه يعكس أيضا الجـزء الخـاص بـالجزاءات، فيمـا يتعلـق 
بالمــادة ٥٠ مــن ميثــاق الأمــم المتحــــدة، في التقـــارير العامـــة 
السـنوية للجنـــة التنســيق الإداريــة؛ والإشــارات إلى المســاعدة 
الإنسانية في قرار الجمعية العامة ٩٦/٥٤ زاي؛ وتقرير الأمين 
العـام المقـدم إلى مؤتمـر قمـة الألفيـة وإعـلان الألفيـة؛ والتدابـــير 
الـتي اتخذهـــا مجلــس الأمــن لتحســين عمــل لجــان الجــزاءات؛ 
والتقدم المحرز مؤخرا فيما يتعلق بموضـوع الجـزاءات في اـال 
الاقتصادي والاجتماعي. ووجه الانتبـاه إلى الفقـرات الفرعيـة 

(و) و (ي) و (ك) من الفقرة الرابعـة بالديباجـة والفقـرات ٢ 
ــــترح  و ٥ و ٧ و ٩ مــن المنطــوق. وذكــر أن الفقــرة ١٠ تق
إنشاء فريــق عـامل منبثـق عـن اللجنـة السادسـة خـلال الـدورة 
السادسة والخمسين للجمعية العامة للنظر فيمـا يجـد مـن تقـدم 
في وضع التدابير الفعالـة لتنفيـذ أحكـام الميثـاق المتصلـة بتقـديم 
المســاعدة إلى الــدول الثالثــة المتضــررة مــن تطبيــق الجـــزاءات 
بمقتضى الفصل السابع. وأعرب عن أملـه في أن يؤيـد مكتـب 

اللجنة مشروع القرار وفي أن تناقشه اللجنة بروح بناءة. 
رفعت الجلسة في الساعة ١٦/٢٠. 


